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الدورة السادسة والخمسون 
البنود ٣٠ و ٩٧ و ٩٨ من جدول الأعمال 

المحيطات وقانون البحار 
التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي 

   البيئة والتنمية المستدامة 
رســالة مؤرخــة ٢٦ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن القـــائم 

  بالأعمال المؤقت لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة 
ـــى تعليمــات مــن حكومــتي، وبالإشــارة إلى الرســالة المشــتركة المؤرخــة ١٥  بنـاء عل
نيسان/أبريل ٢٠٠٢ الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحـدة مـن الممثلـين الدائمـين لأذربيجـان 
وكازاخسـتان لـــدى الأمــم المتحــدة، والــتي تم تعميمــها كوثيقــة مــن وثــائق الجمعيــة العامــة 
ــانوني  (A/56/927)، أود أن أبــين فيمـا يلـي موقـف جمهوريـة إيـران الإسـلامية بشـأن النظـام الق

لبحر قزوين: 
إن النظام القانوني الذي يحكم بحر قزوين نصت عليه اتفاقية الصداقة المبرمة بين إيـران 
وروسـيا في ٢٦ شـباط/فـبراير ١٩٢١، فضـلا عـن اتفـاق التجـارة والملاحـــة المــبرم بــين إيــران 
والاتحـاد السـوفياتي والمـؤرخ ٢٥ آذار/مـــارس ١٩٤٠ والرســائل المرفقــة بــه. ووفقــا لقواعــد 
القانون الدولي العـرفي ومبادئـه، بصيغتـها المقننـة في المـادة ١٢ مـن اتفاقيـة فيينـا المتعلقـة بخلافـة 
الـدول في المعـاهدات (انظـر تقـارير أحكـــام محكمــة العــدل الدوليــة وفتاواهــا وأوامرهــا لعــام 
١٩٩٧، الصفحـة ٧٢ (مـن النـص الانكلـيزي) فـإن المعـاهدات المذكـورة آنفـــا ملزمــة لجميــع 
الدول الخلف للاتحاد السوفياتي السـابق. وعـلاوة علـى ذلـك وافقـت هـذه الـدول علـى الوفـاء 
بالالتزامـات الدوليـة الناشـئة مـن هـذه المعـاهدات والاتفاقـات الـــتي أبرمــها الاتحــاد الســوفياتي 
الســابق (المــادة ١٢ مــن الاتفــاق المنشــئ لكمنولــث الــدول المســتقلة، الموقــع في ٨ كــــانون 
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الأول/ديسمبر ١٩٩١، في مدينة مينسك، والبروتوكول الملحـق بـه فضـلا عـن إعـلان آلمـا آتـا 
الذي اعتمد في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١). 

وأود أن أشدد على أنه، وفقا لمبدأ الإجماع، كما اتفق على ذلك الاجتمـاع الـوزاري 
للدول الساحلية لبحر قزوين الذي انعقـد في ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦، بعشـق آبـاد، 
في تركمانستان، فإن الدول الساحلية ملزمة بتفادي اتخاذ أي إجراء يتنافى مع المبدأ المذكور. 

وعلاوة على ذلك، لا يمكن للدول الساحلية لبحـر قزويـن ممارسـة الحقـوق السـيادية، 
مــن طــرف واحــد أو عــن طريــق اتفــاق ثنــائي، حســبما ورد ذكــره في الرســالة المشــــتركة 
لأذربيجــان وكازاخســتان، نظــرا لأن بحــر قزويــن يحكمــه نظــام قــانوني وارد في المعـــاهدات 
المذكورة، ونظرا لأن جميع الدول الساحلية تشترك فيه، وقد سـبق لهـا أن اتفقـت علـى تطبيـق 
مبدأ الإجماع فيما يتعلق باستكمال النظـام القـانوني القـائم لبحـر قزويـن وبالتـالي تفـادي اتخـاذ 
أي إجراء ثنائي أو من طرف واحـد. وهـذه الإجـراءات تتعـارض حتمـا مـع الحقـوق السـيادية 
للدول الساحلية الأخـرى، وبالتـالي لا يمكـن أن تقبلـها جمهوريـة إيـران الإسـلامية. ومـن الهـام 
اتخاذ جميع القـرارات المتعلقـة ببحـر قزويـن لموافقـة جميـع الـدول السـاحلية، كمـا اتفقـت علـى 
ذلك في اجتماعها الوزاري المعقود في عام ١٩٩٦، فضلا عن اجتماع القمة المعقود في عشـق 

آباد في عام ٢٠٠٢. 
ويجدر التذكير بأن الاتفاق العام لجميع الـدول المشـاطئة لأي بحـيرة هـو المبـدأ الوحيـد 
الساري على ترسيم حدود البحيرات الدولية. ونظرا لأن بحر قزوين بحيرة دوليـة فريـدة، ولأن 
الصكوك القائمة لا تتضمن أي نص بشأن ترسيم الحدود في بحر قزوين، فإن استكمال نظامـه 
القـانوني عـن طريـق اتفـاق ثنـائي يتعـارض مـع المبـدأ المذكـــور، والنظــام القــائم لبحــر قزويــن 

والتفاهم الذي تم التوصل إليه على مستوى اجتماع القمة فيما بين الدول الساحلية. 
ولذا، فإن جمهورية إيران الإسـلامية تعتـبر هـذه التدابـير الثنائيـة خطـوات غـير مفيـدة، 
وتعوق استكمال النظام القانوني لبحر قزوين. وهي ترى أنه لا يمكن التوصـل إلى وضـع نظـام 
قـانوني شـامل ومقبـول يحكـم بحـــر قزويــن إلا عــن طريــق المفاوضــات بــين الــدول الســاحلية 
الخمـس. ولـذا تدعـو جمهوريـة إيـران الإسـلامية جميـع الـــدول الســاحلية إلى مواصلــة الالــتزام 
بالتوصل إلى قرارات تقبلها جميع الدول السـاحلية لبحـر قزويـن، وتفـادي اتخـاذ إجـراءات مـن 

طرف واحد. 
وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق الجمعية العامـة في إطـار 

بنود جدول الأعمال ٣٠ و ٩٧ و ٩٨. 
(توقيع) محمد هـ. فاديفارد 
السفير 
القائم بالأعمال المؤقت 
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